
المملكة المغربیة                                                             الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة 
ملف عدد: 298/25

قرار رقـم: 251/25 م.د 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 97.15 بتحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب، المحال إلیھا برسالة السید رئیس الحكومة،
المسجلة بأمانتھا العامة في 11 فبرایر 2025، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛

وبعد اطلاعھا على الملاحظات الكتابیة التي أدلى بھا السید رئیس مجلس النواب والبعض من السادة أعضاء مجلسي البرلمان والسید رئیس
الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة على التوالي في 13 و17 و18 و19 فبرایر 2025؛ 

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا - فیما یتعلق بالاختصاص: 

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة، على أن القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة ھذا القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛  

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظیمي رقم 97.15 بتحدید شروط و كیفیات ممارسة حق الإضراب،
المحال إلى المحكمة الدستوریة، اتخذ في شكل قانون تنظیمي، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 26 سبتمبر 2016،
طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وأودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 6 أكتوبر 2016، ولم یشرع في التداول فیھ من قبل ھذا
المجلس، إلا بعد مضي عشرة أیام على إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ في قراءة أولى بالأغلبیة، في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 24 دیسمبر
2024، وبعد ذلك تداول فیھ مجلس المستشارین، وأدخل تعدیلات على مواده، ووافق علیھ بالأغلبیة في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 3 فبرایر

2025، ثم صادق علیھ مجلس النواب نھائیا، في قراءة ثانیة، بأغلبیة أعضائھ الحاضرین في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 5 فبرایر 2025؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الأعمال التحضیریة لمجلسي البرلمان، بخصوص القانون التنظیمي المحال، أن خطأ مادیا غیر مؤثر شاب الفقرة
الثالثة من المادة 11، لكونھا كانت تنص في الصیغة التي صادق علیھا مجلس المستشارین، على أنھ: "تتم الدعوة إلى الإضراب على صعید
المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 13 أدناه..."، وعمد مجلس النواب في القراءة الثانیة لمشروع القانون التنظیمي إلى

تصحیح ھذا الخطأ المادي، لتصبح الإحالة في الفقرة الثالثة من المادة 11 على "أحكام المادة 12 أدناه" عوض "أحكام المادة 13 أدناه"؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون شكل تقدیم القانون التنظیمي رقم 97.15 بتحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب، وإجراءات إعداده والتداول
فیھ والتصویت علیھ، مطابقا لأحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛ 

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور ینص في الفقرة الأخیرة من فصلھ 29 على أن: "حق الإضراب مضمون. ویحدد قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارستھ."؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 97.15 بتحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب، المحال إلى المحكمة الدستوریة، یتكون من 33 مادة
موزعة على أربعة أبواب، یتعلق الأول منھا بأحكام عامة (المواد 1-10)، والثاني بشروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب (المواد 22-11)،

والثالث بالجزاءات (المواد 23-31)، والأخیر بأحكام ختامیة (المادتان 32 - 33)؛

وحیث إنھ، بالرجوع إلى الدستور، فإنھ ینص في:

- الفقرة الأولى من تصدیره، الذي یشكل جزءا لا یتجزأ منھ، على اختیار المملكة المغربیة، "إرساء دعائم مجتمع متضامن، یتمتع فیھ الجمیع" ب
"...العدالة الاجتماعیة، ومقومات العیش الكریم، في نطاق التلازم بین حقوق وواجبات المواطنة."،



 
- الفقرات الأولى والثانیة والثالثة من الفصل 8 منھ بصفة خاصة على أنھ: "تساھم المنظمات النقابیة للأجراء،... في الدفاع عن الحقوق والمصالح
الاجتماعیة والاقتصادیة للفئات التي تمثلھا، وفي النھوض بھا."، وعلى أنھ: "یجب أن تكون ھیاكل ھذه المنظمات وتسییرھا مطابقة للمبادئ

الدیمقراطیة."، وعلى أنھ: "تعمل السلطات العمومیة على تشجیع المفاوضة الجماعیة، وعلى إبرام اتفاقیات الشغل الجماعیة..."،

- الفصل 21 منھ، وبصفة خاصة، على أنھ:" لكل فرد الحق في سلامة شخصھ وأقربائھ، وحمایة ممتلكاتھ."، وعلى أنھ: "تضمن السلطات
العمومیة سلامة السكان،..."،

- الفقرة الأخیرة من الفصل 29 منھ، على أن: "حق الإضراب مضمون. ویحدد قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارستھ."،

- الفصل 31 منھ، على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة، "على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة
المواطنات والمواطنین، على قدم المساواة، من الحق في: -العلاج والعنایة الصحیة؛...-الحصول على الماء والعیش في بیئة سلیمة؛..."، 

- الفصل 154 منھ، وبصفة خاصة، على أنھ: "یتم تنظیم المرافق العمومیة على أساس...، ...الاستمراریة في أداء الخدمات."، 

- الفقرة الثالثة من الفصل 35 منھ، على أن تضمن الدولة "حریة المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر."، 

- الفصل 37 منھ، على أنھ: "على جمیع المواطنات والمواطنین...التقید بالقانون. ویتعین ...ممارسة الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور بروح
المسؤولیة والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فیھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات."،

- الفصل 117 منھ، وبصفة خاصة، على أنھ: " یتولى القاضي حمایة حقوق الأشخاص والجماعات وحریاتھم..."؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام الدستور المستدل بھا، في ترابطھا وتكاملھا ما یلي:

         - أن حق الإضراب إنما ضمن من أجل الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة للعاملین والمھنیین، دعما لأسس المجتمع
المتضامن الذي یتمتع فیھ الجمیع، والعاملون والمھنیون من بینھم، بمقومات العیش الكریم،

- أن المشاركة في المفاوضة الجماعیة، كما أن الدعوة إلى الإضراب والمساھمة في تدبیره وتأطیره وفقا للقانون، تندرج كلھا في المھام المسندة إلى
المنظمات النقابیة، وأن اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجھاز المخول لھ ذلك، في كل منظمة نقابیة، أمر یندرج فیما أوجبھ الدستور، من أن یكون

تسییر ھذه المنظمات مطابقا للمبادئ الدیمقراطیة،

- أن ضمان الدستور لحق الإضراب، یشمل الفئات التي یمكنھا قانونا ممارستھ، بصرف النظر عن انتماء أفرادھا للمنظمات النقابیة من عدمھ، مما
یعود معھ إلى المشرع في نطاق سلطتھ التقدیریة، وفق الضوابط التي سبق بیانھا، تحدید كیفیات ممارسة حق الإضراب في حالة عدم وجود منظمة

نقابیة أكثر تمثیلا على صعید مقاولة أو مؤسسة معینة،

- أن أحكام الدستور المومأ إلیھا أعلاه، أوجبت ألا یترتب عن تحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب، ما یمس بسلامة السكان أو أمنھم، أو
صحتھم، وما یحول بینھم وبین التمتع الفعلي بحقوق أو حریات أخرى أقرھا الدستور، ومنھا حریة التنقل، والحق في العلاج، والعنایة الصحیة،

والحق في الحصول على الماء، والعیش في بیئة سلیمة،

- أن ممارسة المشرع لصلاحیتھ في تحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب، تبقى خاضعة لرقابة ھذه المحكمة، التي یعود إلیھا أمر التحقق
من أن ما أقره المشرع لا یخالف الدستور، وأتى مبررا ومشروعا ومتناسبا مع ھذه الغایات وضروریا لتحقیقھا، علاقة بحقوق یكفلھا الدستور أو
مبادئ تقرھا أحكامھ، واستقر القضاء على تطبیقھا سبیلا للانتصاف، ومتى باشر المشرع اختصاصھ في كل ذلك، فھو یراعي ما ییسر ممارسة
الحق، ویكفل عدم المساس بأصلھ أو جوھر وجوده، إذ لا یتصور تحدید شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق على غیر ھذا الوجھ، وإلا عد ذلك

مخالفا للدستور،

- أن المستفاد أیضا من ضمان الدستور لحق الإضراب، ضمان باقي الحقوق والحریات الأخرى مقابلا لھ، كحریة العمل، وحریة المبادرة
والمقاولة، والتنافس الحر، وھو ما یلزم المشرع التقید بھ في تحدیده لشروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب بشكل یضمن التوازن بین ھذا الحق

وباقي الحقوق والحریات المقابلة لھ؛

وحیث إنھ، یبین من فحص القانون التنظیمي المحال مادة مادة، ما یلي: 

فیما یتعلق بالباب الأول:

حیث إن الباب الأول المتعلق بـ "أحكام عامة " یتضمن مادة أولى وفرعین، یتعلق الأول منھما بتعاریف ومجال التطبیق ویشمل المواد من 2 إلى
4، ویتعلق الثاني بـ "مبادئ أساسیة " ویتضمن المواد من 5 إلى 10؛

في شأن المادة الأولى:



حیث إن ھذه المادة جاءت في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة تنص على التوالي، على أن "الإضراب حق یضمنھ الدستور، وتحمیھ مبادئ حقوق
الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا، وتنطبق علیھ اتفاقیات حقوق الإنسان واتفاقیات منظمة العمل الدولیة التي صادقت علیھا المملكة أو انضمت
إلیھا، في نطاق أحكام الدستور"، وعلى بطلان كل تنازل عن ھذا الحق، وعلى الأسس والضمانات والمصالح المتصلة بھ بما یكفل "ضمان حقوق
الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن"، وعلى المبادئ والحقوق الدستوریة التي تستند إلیھا ممارستھ، وعلى المبادئ الأساسیة التي
"یرتكز" علیھا ھذا الحق، وعلى أنھ: " في حالة التعارض بین أحكام التشریع الجاري بھ العمل تكون الأولویة في التطبیق للأحكام الأكثر فائدة

للأجراء وللمنظمات النقابیة."؛ 

وحیث إن المحكمة الدستوریة، في ممارستھا لصلاحیاتھا، المخولة لھا طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، ینحصر دورھا في مراقبة
النص المحال إلیھا، انطلاقا من مدى احترامھ للدستور، شكلا وموضوعا، تقیدا بالمبدأ الملزم لدستوریة القواعد القانونیة المعبر عنھ في الفقرة

الثالثة من الفصل 6 من الدستور؛ 

وحیث إن مضمون الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من ھذه المادة، لیس سوى تذكیر بالمبادئ الدولیة وبالمرجعیات والمواثیق ذات الصلة
بممارسة حق الإضراب وتذكیر بمبادئ مقررة أو أھداف محددة أو حقوق مضمونة، بمقتضى الدستور أو مستفادة من أحكامھ، أو تنصیصا على

غایات رامھا المشرع من اتخاذ القانون التنظیمي المحال، ولا تتضمن أي حكم یتعلق بشروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب؛ 

وحیث إنھ، لما كان حق الإضراب، مضمونا بصریح نص الفقرة الأخیرة من الفصل 29 من الدستور وفق الشروط والكیفیات التي أسند تحدیدھا
إلى قانون تنظیمي، وأنھ لا یوجد في الدستور ما یمنع ممارسة الحق في الإضراب، متى تم ذلك وفق الشروط والكیفیات المحددة في القانون
التنظیمي المحال، صار التنصیص على بطلان كل تنازل عن ھذا الحق، كما جاء في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة، لا یعدو أن یكون مجرد

كشف لضمانة مقررة في الدستور؛

وحیث إن الفقرة الثالثة من ھذه المادة تضع الأسس والضمانات والمصالح المتصلة بممارسة حق الإضراب بما یحقق التوازن بین حقوق الفئة
العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن؛

وحیث إن الدستور، نص في الفقرة الثالثة من الفصل 6 منھ، بصفة خاصة، على أنھ: "تعتبر دستوریة القواعد القانونیة، وتراتبیتھا،...مبادئ
ملزمة"، مما ینحصر معھ نطاق "الأولویة في التطبیق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابیة."، كما جاء في الفقرة الأخیرة من المادة

 المعنیة، فیما بین نصوص قانونیة من نفس الدرجة من حیث تراتبیتھا وذلك في حالة تعارضھا؛ 

وحیث إن الدستور أسند، بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 29 منھ إلى قانون تنظیمي تحدید "شروط وكیفیات" ممارسة حق الإضراب، مما
یتعین معھ ألا یتعدى التشریع وفق القانون التنظیمي، نطاق ما حدده لھ الدستور من موضوعات، احتراما لسموه؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك فإن المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ"أحكام عامة"، لئن كانت لا تنصب على شروط وكیفیات ممارسة حق
الإضراب التي حددھا الدستور كموضوعات للقانون التنظیمي المحال، فإنھا لا تكتسي صبغة قانون تنظیمي، وأن مجرد التذكیر فیھا، بالمرجعیات
والمواثیق والمبادئ الدولیة ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأھداف ومبادئ وغایات مستفادة من أحكامھ، لا

یعد في حد ذاتھ مخالفا للدستور؛

في شأن المادتین 2 و3:

حیث إن المادة 2 عرفت الإضراب ومداه والمخول لھم حق ممارستھ، ونطاق ذلك، ودواعیھ والغایة منھ؛
  

وحیث إن المادة 3 عرفت في مدلول القانون التنظیمي المحال، كلا من العامل والمھني والقطاع العام والقطاع الخاص والجھة الداعیة إلى
الإضراب والمرافق الحیویة وعرقلة ممارسة حق الإضراب وعرقلة حریة العمل خلال مدة سریان الإضراب واحتلال أماكن العمل والملف

المطلبي والقضایا الخلافیة؛ 

وحیث إن أحكام المادتین ترتبط، من حیث موضوعھما، ارتباطا عضویا ووثیقا بمشمولات القانون التنظیمي المحال، إذ أن تحدید شروط وكیفیات
ممارسة حق الإضراب، یتوقف على بیان مدلولھ، والمخول لھم حق ممارستھ، والأفعال التي تجري خلاف شروطھ وكیفیاتھ، وأوضاع المعنیین

بممارسة حق الإضراب أو حریة العمل حسب الحالة؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فبتحدید الجھة الداعیة للإضراب، بموجب البند (ھـ) من المادة 3 من القانون التنظیمي المحال، وشمولھ للجنة
الإضراب، یكون المشرع قد وازن بین حق الإضراب المتاح للعامل، وفق الشروط والكیفیات التي یحددھا قانون تنظیمي (الفقرة الأخیرة من
الفصل 29 من الدستور)، وبین ممارسة حریة الانتماء النقابي المكفولة وفق شروط یحددھا القانون (الفقرة الأولى من نفس الفصل)، دون إخلال
بما أناطتھ الفقرة الأولى من الفصل 8 من الدستور، بالمنظمات النقابیة من مساھمة في "الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة

للفئات التي تمثلھا، وفي النھوض بھا."؛  
 

وحیث إن مدلول "المرافق الحیویة" المنصوص علیھ في البند (و) من المادة الثالثة من القانون التنظیمي المحال یجد، بالنظر لأھدافھ، سندا في
أحكام الفصلین 21 و31 من الدستور التي تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على أنھ: "لكل فرد الحق في سلامة شخصھ وأقربائھ، وحمایة
ممتلكاتھ."، وعلى أنھ: "تضمن السلطات العمومیة سلامة السكان"، وعلى أنھ: " تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة، على تعبئة

كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنات والمواطنین، على قدم المساواة، من الحق في: - العلاج والعنایة الصحیة"؛    



وحیث إن تحدید المادتین لمدلولات ھذا القانون التنظیمي والتي یتوقف علیھا ممارسة حق الإضراب یجعلھما بالتبعیة من مشمولاتھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادتین 2 و3 تكتسیان طابع قانون تنظیمي، ولیس فیھما ما یخالف الدستور؛ 

في شأن المادة 5:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ: "كل إضراب یمارس خلافا لأحكام ھذا القانون التنظیمي والنصوص التنظیمیة الصادرة لتطبیقھ ھو إضراب
غیر مشروع."؛  

وحیث إنھ، لیس في ھذه المادة ما یخالف الدستور، شریطة ألا تستحدث النصوص التنظیمیة التي تحیل إلیھا شروطا وكیفیات لممارسة حق
الإضراب غیر تلك المحددة في ھذا القانون التنظیمي المحال؛

في شأن المادتین 6 و9: 

حیث إن المادتین 6 و9 تنصان على التوالي على أنھ:

- "یعد كل عامل یشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا یؤدى عنھ أجر.
 لا یترتب على إضراب المھنیین توقف عقد شغل أجرائھم وعدم أداء أجورھم خلال مدة سریان الإضراب."،

 
-     وعلى منع اتخاذ أي إجراء تمییزي في حق العمال أو المھنیین بسبب ممارستھم حق الإضراب، وعلى عدم الاعتداد بالإضراب الممارس وفق

أحكام القانون التنظیمي مبررا مقبولا لاتخاذ العقوبات التأدیبیة أو للفصل مـن العمل أو العزل فـي حق العمال المضربین أو لاتخاذ 
عقوبات تأدیبیة في حق المھنیین المضربین، وعلى منع إحلال محل العمال المضربین عمالا أو أشخاصا آخرین خلال مدة سریان الإضراب، وفق
الأوضاع المقررة في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، وعلى منع نقل أو ترحیل آلیات وأجھزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة، كلا أو

بعضا، خلال مدة سریان الإضراب؛   

وحیث إن الدستور لما ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظیمي تحدید شروطھ وكیفیاتھ، توخى من ذلك، أن لا یضار العامل في حقوقھ
ووضعیتھ ومساره المھني، متى مارس حقھ في الإضراب، وفق الشروط والكیفیات المقررة قانونا، مما یكون معھ، تحدید المشرع للآثار المترتبة

عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون، مندرجا أیضا، ضمن تحدید شروطھ وكیفیاتھ؛ 

وحیث إن المشرع، بتنصیصھ، على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب، توقفا مؤقتا عن العمل لا یؤدى عنھ أجر، وعلى ضمان
أجور الأجراء العاملین لدى المھنیین المضربین، وعلى مجموع الضمانات الھادفة إلى حمایة وضعیة العمال والمھنیین المضربین وفق القانون،
یكون قد كفل حمایة ھؤلاء مما قد یمس وضعیتھم المھنیة من آثار بسبب ممارستھم لحق الإضراب، ولم یضع قیدا غیر متناسب على مباشرتھ،

ووازن بینھ وبین حریة المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنھا الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور؛ 

وحیث إنھ تبعا لذلك، تكون المادتان 6 و9 من القانون التنظیمي، غیر مخالفتین للدستور؛ 

في شأن المادة 8:

حیث إن المادة 8 المعروضة تنص على أنھ: "لا یسري البطلان المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من المادة الأولى...، على الاتفاقات الجماعیة بما فیھا
الاتفاقات الاجتماعیة واتفاقیات الشغل الجماعیة والاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعیة، التي تفضي بإقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة،
شریطة احترام الأطراف الموقعة لالتزاماتھا، وأن تتضمن ھذه الاتفاقات مقتضیات خاصة تحدد المساطر التي یمكن اتباعھا لحل كل نزاع جماعي

یحدث خلال ھذه المدة."؛ 

وحیث إن إنفاذ الالتزام الإیجابي للسلطات العمومیة بالعمل على تشجیع المفاوضة الجماعیة، وعلى إبرام اتفاقیات الشغل الجماعیة وفق الشروط
التي ینص علیھا القانون، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور، یمكن أن یتمثل، في إحدى صوره، في تضمین ھذا القانون التنظیمي
أحكام تتیح إمكانیة إقرار السلم الاجتماعي، بإرادة أطراف الاتفاقات الجماعیة، خلال مدة محددة، ووفق شروط خاصة ومتطلبات معینة، لا تنال من
إمكانیة ممارسة حق الإضراب وفق الشروط والكیفیات المحددة في القانون التنظیمي، متى انصرمت ھذه المدة، أو لم تستوف الشروط والمتطلبات

المذكورة، أو أخل أحد أطراف الاتفاق بالتزاماتھ؛ 

وحیث إن الدستور قد أقر ضمان حق الإضراب، آلیة لحمایة الحقوق والمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة للعمال والمھنیین، بعد استنفاذ سبل
المفاوضة الجماعیة بدون التوصل إلى إبرام اتفاقات تستجیب لحقوقھم ومصالحھم؛ 

وحیث إن المادة المعروضة رھنت صلاحیة الاتفاقات الجماعیة الرامیة إلى إقرار السلم الاجتماعي، بشروط معینة، إذ جعلت سریانھا یتم خلال مدة
محددة لا على سبیل الدوام، وأوجبت احترام الأطراف الموقعة لالتزاماتھا، وتضمین الاتفاق مقتضیات خاصة تحدد المساطر التي یمكن اتباعھا
لحل كل نزاع جماعي یحدث خلال ھذه المدة، ولیس من شأن ھذه الشروط والمتطلبات، في صیغتھا المعروضة، أن تحول بین العمال وممارسة
حق الإضراب، وألا تضع قیدا غیر متناسب یصیب ھذا الحق في جوھره أو یعدمھ في جل خصائصھ، كما لم تخل بالتوازن المتطلب بین ممارسة
حق الإضراب، وضمان حریة المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وكل ذلك تحقیقا لما رامھ المشرع الدستوري في الفقرة الأولى من تصدیر



الدستور، والذي یشكل جزءا منھ ، من "إرساء دعائم مجتمع متضامن، یتمتع فیھ الجمیع بـ...العدالة الاجتماعیة، ومقومات العیش الكریم، في نطاق
التلازم بین حقوق وواجبات المواطنة."؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 8 لیس فیھا ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن ما تضمنتھ یعد إمكانیة قائمة الذات، لا استثناء على "بطلان"
التنازل عن حق الإضراب، الذي یعد مجرد تذكیر بضمان حق كفلھ الدستور؛   

       
في شأن المادة 10:

 
حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ: "تؤھل السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل بتنسیق مع السلطات الحكومیة المعنیة، بمناسبة ممارسة حق
الإضراب، لاتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات اللازمة لتیسیر الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي ومحاولة تسویة القضایا الخلافیة،

ومعاینة وجود خطر حال من عدمھ ومدى امتثال المشغل للتدابیر المنصوص علیھا في تشریع الشغل."؛ 

وحیث إن ھذه المادة جاءت إنفاذا للالتزام الإیجابي المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 8 من الدستور على النحو الذي تم بیانھ أعلاه، ولما ألزم بھ
الدستور، في الفصل 37 منھ، سائر المواطنات والمواطنین، وأطراف علاقات الشغل من بینھم، من " التقید بالقانون"، و"ممارسة الحقوق...التي

یكفلھا الدستور بروح المسؤولیة والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فیھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات."؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 10 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الثاني:

حیث إن ھذا الباب یتعلق بشروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب ویشمل ثلاثة فروع، یتناول الأول منھا، شروط ممارسة حق الإضراب
ویتضمن المواد من 11 إلى 13، والثاني یتعلق بمسطرة ممارسة حق الإضراب ویتضمن المواد من 14 إلى 20، ویھم الثالث المرافق الحیویة

ویتضمن المادتین 21 و22؛

في شأن المادة 11: 

حیث إن ھذه المادة تنص على أحكام تحدد الجھة الداعیة إلى الإضراب، على الصعید الوطني وعلى صعید المرفق العمومي وعلى صعید المقاولة
أو المؤسسة بالقطاع الخاص وبالنسبة للمھنیین والعاملات والعمال المنزلیین، حسب الحالة، وعلى وجوب اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب من قبل

الجھاز المخول لھ ذلك في المنظمات النقابیة وعلى لجنة الإضراب وفق ما ھو مبین في المادة 12 من القانون التنظیمي المحال؛ 

وحیث إن اشتراط التمثیلیة كمعیار لتحدید الجھة الداعیة للإضراب، لھ سند في  مبدأ التعددیة النقابیة، المستفاد من تنصیص الدستور على المنظمات
النقابیة بصیغة الجمع، وفي تنصیص مطلع الفقرة الأولى من الفصل 8 من الدستور على أن  المنظمات النقابیة للأجراء "تساھم" في الدفاع عن
الحقوق والمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة للفئات التي تمثلھا، كما أن الصیغة المعروضة لم تحل بین العاملین وممارسة حقھم في الإضراب على
صعید المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، في حالة عدم وجود منظمة أكثر تمثیلا على صعید المقاولة أو المؤسسة المعنیة، ومددت نطاق ضمان

ممارسة حق الإضراب إلى المھنیین والعاملات والعمال المنزلیین، مما یندرج ضمن إنفاذ الفقرة الأخیرة من الفصل 29 من الدستور؛ 

وحیث إن إسناد اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب إلى الجھاز المخول لھ ذلك في المنظمات النقابیة، إنما یتم عملا بأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 8
من الدستور التي تنص على أنھ: "یجب أن تكون ھیاكل ھذه المنظمات (النقابیة) وتسییرھا مطابقة للمبادئ الدیمقراطیة."؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 11 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 12:
 

حیث إن ھذه المادة تنص على تحدید كیفیات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكیفیات الدعوة إلى الإضراب من قبل
لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابیة على صعید المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو
المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في ھذه الحالة، وتحدید العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام

على صعید المقاولة أو المؤسسة المعنیة لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنھ : "یحدد نص تنظیمي كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة."؛ 

وحیث إن شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحدید العدد
الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطھ بقیود تمس جوھره، وكفلت للعاملین، بصرف النظر عن انتمائھم النقابي
من عدمھ، وسیلة لحمایة مصالحھم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بین ممارسة ھذا الحق وحریة المبادرة والمقاولة والتنافس

الحر، وحریة العمل مما تكون معھ الفقرة الأولى من ھذه المادة غیر مخالفة للدستور؛ 

وحیث إن ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من ھذه المادة من إسناد كیفیات تطبیق أحكامھا إلى نص تنظیمي، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة ألا
یستحدث النص التنظیمي أوضاعا أو كیفیات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غیر

تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا یتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبیقھ في ھذه المادة إلى نص تنظیمي؛
 

في شأن المواد 13 و14 و15:



 
حیث إن ھذه المواد، تنص على أحكام تتعلق بتحدید آجال الدعوة للإضراب ودواعیھ بخصوص الملف المطلبي والقضایا الخلافیة، وعلى جواز
الدعوة للإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقیفھ طبقا للتشریع الجاري بھ العمل،
وتحدید وسائل وآجال تبلیغ قرار الإضراب قبل تنفیذه والجھات التي یوجھ لھا التبلیغ المذكور من قبل الجھات الداعیة إلى الإضراب، والبیانات

الواجب تضمینھا في قرار الإضراب؛

وحیث إن الدستور، لما أسند لقانون تنظیمي، تحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب، فإنھ خول للمشرع إیراد قیود تشریعیة على ممارسة
ھذا الحق، ویعود إلى المحكمة الدستوریة مراقبة ضرورتھا وتناسبھا، ومدى مطابقتھا للدستور من الناحیتین الإجرائیة والموضوعیة؛ 

وحیث إن اعتماد نھج المفاوضة الجماعیة، والبحث عن سبل تسویة القضایا الخلافیة، وإمكانیة لجوء أطراف علاقة الشغل لمسطرة محاولة
التصالح، قبل اللجوء للإضراب، یجد سنده في أحكام الفقرتین الأولى والثالثة من الفصل 8 من الدستور، والفقرة الثالثة من الفصل 35 منھ، ومن
روح المسؤولیة والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فیھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات وفقا لأحكام الفصل 37 منھ كذلك، وفي مبدأ

استمراریة المرافق العمومیة في أداء خدماتھا المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور؛ 

وحیث إن أولویة وجوب دفع الخطر الحال الذي یھدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، یعد سببا مشروعا للدعوة إلى
الإضراب مباشرة بعد إثباتھ، وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقیفھ، طبقا للتشریع الجاري بھ العمل، إذ أن حق الأجراء في

سلامتھم الشخصیة، حق أساسي یكفلھ الدستور، وھو المستفاد من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 21 منھ؛ 

وحیث إن مناط تحدید آجال الدعوة إلى الإضراب من قبل الجھة الداعیة إلیھ، یتوقف على ضمان سبل اللجوء إلى المفاوضة الجماعیة، والبحث عن
سبل تسویة القضایا الخلافیة، وإمكانیة لجوء أطراف علاقة الشغل لمسطرة محاولة التصالح، من وجھ، وعلى ضمان الأثر المنتج لممارسة ھذا
الحق، وتحقیق جوھره، المتمثل في "الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو المھنیة أو المعنویة
والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المھنة" (المادة 2 من القانون التنظیمي المحال)، من وجھ آخر، مما یندرج في تحقیق غایة تمتع الأجراء

بمقومات العیش الكریم، المستفادة من الفقرة الأولى من تصدیر الدستور، وھو ما تقید بھ المشرع في المادة المعروضة؛ 

وحیث إن المشرع، بتحدید آجال التبلیغ بقرار الإضراب، قبل الشروع في تنفیذه، حسب نطاقھ القطاعي والترابي، والتنصیص على فوریة التبلیغ
في حالة الإضراب المبرر بوجود الخطر الحال، وكذا تحدید البیانات الواجبة التضمین في قرار الإضراب، یكون قد تقید في الصیغة المعروضة،
بالطابع التصریحي للتبلیغ بالقرار، مما لا یشكل قیودا إجرائیة غیر متناسبة أو ماسة بجوھر الحق، فضلا عن اتساقھا مع الالتزامات والمبادئ
الدستوریة، المقررة بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 8، والفقرة الأخیرة من الفصل 21 من الدستور والفقرة الثالثة من الفصل 35 منھ، والفقرة

الأولى من الفصل 154 منھ أیضا بصفة خاصة؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المواد 13 و14 و15 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 16:
       

حیث إن ھذه المادة، تنص على إسناد مھام أخرى محددة إلى الجھة الداعیة للإضراب تتمثل في تأطیر المضربین، والسھر باتفاق مع المقاولة أو
المؤسسة أو المرفق العمومي المعني على تحدید الأنشطة الضروریة لتفادي الأضرار المشار إلیھا في البند (ب) من المادة 16 المعروضة،
وضمان حفظ الصحة والسلامة المھنیة، وعلى تولي قاضي المستعجلات تحدید الأنشطة الضروریة وتعیین العمال المكلفین بإنجازھا في حالة عدم
الاتفاق بین الأطراف المعنیة على ذلك، وعلى عدم جواز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات طبقا للتشریع الجاري بھ
العمل، وعلى جواز قیام المرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة بإحلال عمال أو أشخاص آخرین لتقدیم الأنشطة الضروریة خلال سریان

الإضراب، في حالة رفض العمال المكلفین القیام بذلك؛

وحیث إن مھمة تأطیر المضربین، تعد مندرجة، متى كانت الجھة الداعیة للإضراب منظمة نقابیة، ضمن ما أسند لھا من مھام بمقتضى الفقرة
الأولى من الفصل 8 من الدستور، كما تعد، بالنسبة للجنة الإضراب، صورة من صور تلازم ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات، عملا

بأحكام الفصل 37 من الدستور؛ 

وحیث إن الحفاظ على مقدرات المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، وعلى الصحة والسلامة المھنیة، أمران موكولان إلى أطراف علاقة
الشغل على حد سواء، كل حسب مركزه القانوني، وھو المستفاد - علاقة بالمقتضى المعروض- من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 21 من

الدستور، ومن متطلبات استمراریة المرافق العمومیة المقررة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 154 منھ؛  

وحیث إن إسناد أمر تحدید الأنشطة الضروریة للحفاظ على المقدرات المشار إلیھا، وتعیین العمال المكلفین بإنجازھا إلى قاضي المستعجلات، في
حالة عدم اتفاق الأطراف المعنیة بالإضراب على ذلك، وتمكینھم جمیعا من تقدیم طلب لھ بھذا الخصوص، وعدم جواز ممارسة الإضراب إلا بعد
صدور أمر قاضي المستعجلات، یندرج ضمن ما أولاه الدستور، طبقا للفصل 117 منھ، للقاضي من حمایة حقوق الأشخاص والجماعات

وحریاتھم، بصفة خاصة؛  
 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 16 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 17: 
        



حیث إن ھذه المادة تنص على جواز إلغاء الإضراب أو توقیفھ مؤقتا أو إنھائھ، من قبل الجھة الداعیة إلیھ، وعلى جواز اتفاق الأطراف المعنیة،
على توقیف الإضراب  مؤقتا أو بصورة نھائیة، وعلى إمكانیة استئناف الإضراب بعد توقیفھ مؤقتا لمدة معینة إذا تعلق الأمر بنفس دواعي
الإضراب، دون التقید بالأجل المنصوص علیھ في المادة 14 من القانون التنظیمي المحال، إذا لم یترتب عن المفاوضات  أي اتفاق  داخل الأجل
المحدد في ھذا القانون التنظیمي، وجواز أن تطلب الجھة الداعیة للإضراب، في حالة عرقلة ممارستھ، من قاضي المستعجلات لاستصدار أمر
قضائي من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف ھذه العرقلة، وعلى عدم جواز الدعوة إلى إضراب جدید خلال مدة معینة حددھا القانون التنظیمي
المحال، دفاعا عن نفس المطالب التي تمت الاستجابة لھا، واتفق الأطراف على إلغائھ أو إنھائھ لھذا السبب، شریطة احترام الالتزامات المضمنة

في الاتفاق؛

وحیث إن سلوك سبیل المفاوضة الجماعیة، قبل حدوث الإضراب، وأثناءه وبعده، یجد سنده في الدستور الذي تتعاضد فیھ أحكام الفقرة الثالثة من
الفصل 8 والفقرة الأخیرة من الفصل 29 منھ؛ 

وحیث إنھ فضلا عن ذلك، فإن إنفاذ الالتزام الإیجابي للسلطات العمومیة بالتشجیع على المفاوضة الجماعیة، یمكن أن یرد في صورة مقتضیات
قانونیة، تندرج، كما ھو الحال في القانون التنظیمي المحال، ضمن نطاق شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب؛ 

وحیث إن التنصیص على إمكانیة توقیف الإضراب مؤقتا أو نھائیا خلال مدة محددة، لم یطل جوھر الحق ولم یجرده من خصائصھ ولم یقید من
آثاره، ما دام مترتبا عن اتفاق بشأن المطالب موضوع الإضراب، ومتوقفا على شرط احترام الاتفاق، وإسناد النظر في عرقلة ممارسة الإضراب،

إلى قاضي المستعجلات، بطلب من الجھة الداعیة للإضراب، یجد سنده في أحكام الدستور التي سبق بیانھا؛    

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 17 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 18:

حیث إن ھذه المادة، تنص على منع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سریان الإضراب، وعلى أنھ
یجوز للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص في حالة عرقلة حریة العمل أو إلحاق أضرار بالممتلكات لاسیما منھا التجھیزات أو الآلات أو المواد
الأولیة أو السلع أو البضائع، أو عدم مراعاة تدابیر حفظ الصحة والسلامة المھنیة، تقدیم طلب إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر قضائي من
أجل اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة لحمایة الممتلكات وحفظ الصحة والسلامة المھنیة، أو الإغلاق الجزئي أو الكلي المؤقت بالنسبة للمقاولة أو
المؤسسة مع مراعاة  حقوق الأجراء غیر المضربین، وعلى أنھ، یمكن لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، في الحالات المنصوص علیھا في
الفقرة الثانیة من ھذه المادة، بطلب من المقاولة أو المؤسسة، أن یأمر باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للحیلولة دون عرقلة حریة العمل، بما في ذلك

وقف الإضراب؛

وحیث إن أحكام ھذه المادة، وازنت في صیغتھا المعروضة بین متطلبات ضمان الأثر المنتج لممارسة حق الإضراب والمتمثل في النھوض
بالحقوق والمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة للعاملین والمھنیین، وبین الحمایة القضائیة الوقائیة واللازمة لضمان حریة العمل وحمایة الممتلكات
وحفظ الصحة والسلامة المھنیة وحقوق الأجراء غیر المضربین، وھي كلھا حقوق وحریات ومتطلبات لھا سند في أحكام الدستور التي سبق بیانھا،

ولا یتعین أن یؤدي التشریع فیھا إلى إنفاذ أو ممارسة بعضھا على حساب البعض الآخر؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 18 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 19:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ: "یمكن لرئیس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبیعیة أو أزمة وطنیة حادة التي من شأنھا المساس
بالنظام العام وحقوق المواطنین، أن یأمر بصفة استثنائیة، بمنع الإضراب أو وقفھ لمدة محددة بموجب قرار معلل."؛

وحیث إن المشرع، لئن لم یحدد ما یراد في مدلول ھذا القانون التنظیمي بحدوث آفات وكوارث طبیعیة وأزمة وطنیة حادة، فإن ما تتیحھ ھذه المادة
لرئیس الحكومة للأمر بمنع الإضراب أو وقفھ، یجب أن یبقى منحصرا في حدود ما تقتضیھ الضرورة وألا یتجاوز القدر الذي یتناسب مع متطلبات
درء ما یترتب بالتأكید عن ھذه الوضعیات من آثار، أي من مساس بالنظام العام وحقوق المواطنین، ولا سیما ما یھدد حقوق الأفراد في سلامة

أشخاصھم، وأقربائھم وممتلكاتھم، المكفولة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور؛ 

وحیث إن الامكانیة التي تتیحھا ھذه المادة لرئیس الحكومة، للأمر بمنع الإضراب أو وقفھ، تظل ذات طبیعة استثنائیة، ومحددة في الزمن، ومقیدة
باتخاذھا في شكل قرار معلل، مما تبقى معھ محاطة بضمانات الانتصاف القضائي المقررة قانونا؛

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن ما خول لرئیس الحكومة من صلاحیة بمقتضى المادة المعروضة، لھ سند في الدستور الذي أوجبت الفقرة الأخیرة
من الفصل 21 منھ، بصفة خاصة، على السلطات العمومیة، ضمان "سلامة السكان، ...في إطار احترام الحریات والحقوق الأساسیة المكفولة

للجمیع."؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 19 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 20: 



حیث إن المادة 20 من القانون التنظیمي المحال، نصت على تخویل السلطات المحلیة المختصة، إمكانیة اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان استمرار
نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المھنة أو المرفق العمومي، في حالة ما إذا أثرت ممارسة حق الإضراب على تزوید السوق وعلى الأنشطة
الضروریة اللازمة لحمایة حیاة المواطنین أو أمنھم أو صحتھم أو سلامتھم، على مسؤولیة ونفقة الجھة التي تم ضمان استمرار نشاطھا خلال مدة
سریان الإضراب، كما نصت على تخویل السلطات العمومیة المعنیة، خلال مدة سریان الإضراب، اتخاذ تدابیر حفظ النظام وحمایة الأشخاص
والأموال والممتلكات على النحو الذي ورد في المادة المعروضة، وعلى إمكانیة لجوء السلطات العمومیة إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة
المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقیف الإضراب مؤقتا في حال ما إذا كانت ممارستھ ستؤدي إلى تھدید النظام العام أو وقف

تقدیم الحد الأدنى من الخدمة؛ 

وحیث إن الدستور، لما أسند للمشرع تحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب بقانون تنظیمي، فإن ما خوّلھ من سلطة تقدیریة بھذا
الخصوص یظل في جمیع الأحوال، محكوما بضوابط، منھا ألا یترتب عن التشریع في تنظیم ممارسة الحق ما ینال منھ، أو یقلص من محتواه، أو
یجرده من خصائصھ، أو یقید من آثاره، إلا لضرورة مبررة ومشروعة وبالقدر الذي یتناسب معھا، وأن یتیح التشریع  سبل الانتصاف القضائي
لذوي الحق المعني، وألا یؤدي ھذا التشریع إلى ترجیح  حق على حقوق أو مصالح عامة  على أخرى، مما یكون معھ المشرع مقیدا بمتطلبات

الموازنة بین حقوق كفلھا الدستور، أو مبادئ وأھداف نصت علیھا أحكامھ، حسب الحالة؛ 

وحیث إن ما خولتھ المادة 20 من القانون التنظیمي المحال للسلطات المحلیة المختصة أو السلطات العمومیة المعنیة، مبرر بما أناطھ بھا الدستور
من وجوب ضمان "سلامة السكان" (الفقرة الأخیرة من الفصل 21 من الدستور)، وبحق كل فرد "في سلامة شخصھ وأقربائھ، وحمایة ممتلكاتھ"

(الفقرة الأولى من الفصل 21 من الدستور)، ولم یتجاوز قدر الضرورة، وأتى متناسبا مع الغایة منھ، ووازن بین حق الإضراب وحریة العمل؛ 

وحیث إن المشرع بإقراره إمكانیة لجوء السلطات العمومیة المعنیة إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر قضائي بوقف أو
توقیف الإضراب مؤقتا، في الحالة المنصوص علیھا في ھذه المادة، یكون قد أحاط ھذه الوضعیة بضمانات الانتصاف القضائي، ولم یضع قیدا غیر

متناسب على ممارسة حق الإضراب في المادة المذكورة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 20 لیس فیھا یخالف الدستور؛ 

في شأن المادة 21:

حیث إن المادة 21 أوجبت توفیر حد أدنى من الخدمة بمرافق حیویة محددة، شرطا لممارسة حق الإضراب بھا، وأسندت إلى نص تنظیمي، یتخذ
باستشارة المنظمات المھنیة والمنظمات النقابیة للأجراء الأكثر تمثیلا، تحدید الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانھ في المرافق الحیویة المذكورة،
ونصت على أحكام تتعلق بتحدید لائحة العمال المكلفین بتوفیر الحد الأدنى من الخدمة، من بین المضربین، إما في إطار اتفاقي أو قضائي، ونظمت
ما یترتب من آثار عن حالة رفض العمال المكلفین بتوفیر الحد الأدنى من الخدمة المسندة إلیھم في المرافق الحیویة، واتخاذ التدابیر اللازمة من

أجل تأمین استمراریة المرافق الحیویة؛  

وحیث إن تحدید لائحة ھذه المرافق الحیویة في القانون التنظیمي المحال والتي یشترط فیھا توفیر حد أدنى من الخدمة، یجد سندا لھ في الدستور،
إما بارتباط ھذه المرافق حسب الحالة، بحقوق وبحریات یكفلھا الدستور، أو بالتزامات یقرھا؛  

وحیث إن تحدید ھذه المرافق الحیویة، والكیفیات المتعلقة بذلك، جاء موازنا بین حق الإضراب المضمون دستورا وبین ما أوجبھ الفصل 37 من
الدستور على جمیع المواطنات والمواطنین، والعاملین والمھنیین والمشغلین من بینھم، من "ممارسة الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور بروح

المسؤولیة والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فیھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات."؛  

وحیث إن المشرع، لئن أسند لنص تنظیمي تحدید الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانھ في المرافق الحیویة، فإنھ اشترط أن یتخذ ھذا النص بعد
استشارة المنظمات المھنیة والمنظمات النقابیة للأجراء الأكثر تمثیلا، مراعاة للأدوار الموكولة بموجب الفقرة الأولى من الفصل 8 من الدستور
للمنظمات النقابیة للأجراء والمنظمات المھنیة للمشغلین، فضلا عن أن القانون التنظیمي المحال تضمن لائحة بالمرافق الحیویة المعنیة، وبالأحكام

المرتبطة بأداء الحد الأدنى للخدمة؛ 

وحیث إن ما نصت علیھ الفقرة الخامسة من ھذه المادة، من تطبیق أحكام الاتفاق بین الجھة الداعیة للإضراب والمرفق العمومي، مع إمكانیة
اللجوء، في حالة عدم الاتفاق، إلى الإحلال أو إلى التدابیر المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من ھذه المادة، یجد سنده في متطلبات استمراریة

المرافق العمومیة في أداء الخدمات، طبقا للفصل 154 من الدستور؛      

وحیث إن المشرع بإقراره إمكانیة  استصدار أمر قضائي بتحدید لائحة العمال المكلفین بتوفیر الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمینھا، وعدم جواز
ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات في ھذه الحالة الأخیرة، وإمكانیة إحلال عمال أو أشخاص لتوفیر الحد الأدنى من الخدمة
في حالة رفض العمال، المسند إلیھم ذلك، توفیرھا خلال مدة سریان الإضراب، وتمكین السلطات العمومیة المعنیة من اللجوء إلى التدابیر اللازمة،

إذا تعذر الإحلال، یكون قد أحاط ھذه الوضعیات بضمانات الانتصاف القضائي، ولم یضع قیدا غیر متناسب على ممارسة حق الإضراب؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 21 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الثالث:

حیث إن ھذا الباب یتعلق بالجزاءات ویتضمن المواد من 23 إلى 31؛

أ أ



في شأن أحكام المواد من 23 إلى 30:

حیث إن ھذه المواد نصت بالتتابع، على أنھ: "علاوة على العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الباب، یعتبر في حالة تغیب عن العمل بصفة غیر
مشروعة، كل عامل مارس الإضراب، دون التـقید بالإجـراءات الـمنصوص علـیھا فـي ھـذا الـقانون التنـظیمي أو شارك في إضراب غیر
مشروع، وتطبق في حقھ، عند الاقتضاء، العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة والأنظمة الخاصة بالعمال الجاري بھا
العمل. "، وعلى أنھ یعُاقب بغرامة على مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع كل فعل یؤدي إلى عرقلة ممارسة حق الإضراب، وبمنع نقل أو ترحیل آلیات
وأجھزة وباقي وسائل عمل المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا خلال مدة سریان الإضراب، وبمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة
في القطاع الخاص خلال مدة سریانھ، وبمنع إحلال محل العمال المضربین عمالا أو أشخاصا آخرین، لا تربطھم أي علاقة، بالمقاولة أو المؤسسة
أو بالمرفق العمومي، لھا صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبلیغ قرار الإضراب، وذلك خلال مدة سریان الإضراب، مع مراعاة أحكام
الفقرة الأخیرة من المادة 16 والفقرتین السادسة والأخیرة من المادة 21 من القانون التنظیمي المحال، وتضاعف الغرامة بعدد العمال الذین تم
إحلال عمال أو أشخاص آخرین مكانھم، في حدود سقف للغرامة المذكورة قرره القانون التنظیمي المحال؛ كما یعُاقب بغرامة على مخالفة الأحكام
المتعلقة بمنع اتخاذ أي إجراء تمییزي في حق العمال أو المھنیین بسبب ممارستھم حق الإضراب، من شأنھ خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص
والمساس بالضمانات الممنوحة لھم والمتعلقة على الخصوص بحقوقھم ووضعیاتھم ومسارھم المھني؛ وبعدم اعتبار الإضراب الذي یمارس وفق
أحكام القانون التنظیمي المحال من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأدیبیة أو للفصل من العمل أو العزل في حق العمال المضربین، تحت
طائلة مضاعفة الغرامة بعدد العمال الذین لم تراع في حقھم أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 9 من القانون التنظیمي المحال في حدود سقف
للغرامة المذكورة قرره ھذا الأخیر، ویعُاقب بغرامة على مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع كل فعل یؤدي إلى عرقلة حریة العمل أو احتلال أماكن
العمل أثناء ممارسة حق الإضراب، ما لم تكن عرقلة حریة العمل مقترنة بأفعال مجرمة قانونا، وعلى رفض القیام بالأنشطة الضروریة التي كلف
بتقدیمھا خلافا لأحكام البند «ب» من الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون التنظیمي المحال، أو رفض توفیر الحد الأدنى من الخدمة التي كلف
بھا خلافا لأحكام المادة 21 منھ، وعلى الدعوة إلى ممارسة حق الإضراب دون التقید بأحكام المواد 11 و13 و14 والفقرة الأخیرة من المادة 17
من القانون التنظیمي المحال، وھي أحكام تتعلق بشروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب، كما نصت على أنھ لا یطبق الإكراه البدني على الأفعال

المنصوص علیھا في باب الجزاءات في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا؛ وعلى أنھ " في حالة العود، تضاعف العقوبة."؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور یحصر مجال القانون التنظیمي المحال في تحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب، فإن التقید بھذه الشروط
والكیفیات، وبمسطرة ممارسة ھذا الحق ونطاق تطبیقھ، قد لا یتحقق، إن خلا ھذا القانون التنظیمي من جزاءات تطبق على المخاطبین بأحكامھ،
عند عدم الالتزام بھا، مما یجعل ھذه الجزاءات، تكتسي صبغة قانون تنظیمي، ومتصلة من حیث الموضوع بشروط وكیفیات ممارسة حق

الإضراب؛

وحیث إنھ، یبین من فحص أحكام المواد المعروضة، أنھا استوفت شرط تحدید الأركان المادیة لمخالفات أحكام القانون التنظیمي المحال، كما أتت
العقوبات المقررة متوازنة من حیث أثرھا تبعا للمركز القانوني لمرتكبیھا من أطراف علاقـات الشغل المخاطبین بأحكامھ؛

وراعت تبعا لذلك، معیار التناسب بین طبیعة المخالفة والعقوبة، ولا یشوبھا أي غلو في التقدیر، ولم تضع قیدا یمس حق الإضراب في جوھره، ولم
تخل أیضا بحمایة حریة المبادرة والمقاولة التي تضمنھا الدولة، ووازنت بین ممارسة الحقوق والنھوض بأداء الواجبات على النحو المقرر في

الفصلین 35 (الفقرة الثالثة) و37 من الدستور؛  

وحیث إنھ تبعا لذلك، فإن أحكام المواد من 23 إلى 30 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛ 

فیما یتعلق بالباب الرابع:

حیث إن ھذا الباب یتعلق بأحكام ختامیة ویتضمن المادتین 32 و33؛

في شأن المادة 32:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ: "تعتبر الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي آجالا كاملة، لا یحتسب فیھا الیوم الأول والیوم
الأخیر"؛

وحیث إن احتساب الأجل الكامل، طبقا للقواعد العامة للتقاضي، یستثنى منھ الیومان الأول والأخیر، كما جاء في المادة المذكورة، وتضاف إلیھا
الحالة التي یصادف فیھا الیوم الأخیر للأجل یوم عطلة، إذ یمتد الأجل عندئذ إلى أول یوم عمل؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ھذا التفسیر للآجال الكاملة، فإن المادة 32 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛ 

في شأن المادة 33: 

حیث إن ھذه المادة نصت على أنھ: " یدخل ھذا القانون التنظیمي حیز التنفیذ بعد انصرام أجل ستة أشھر من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة، وینسخ
ابتداء من التاریخ نفسھ جمیع الأحكام المخالفة"؛ 

وحیث إنھ، یجوز للمشرع، استثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون، أن یرجئ نفاذ أحكام تشریعیة إلى تاریخ آخر یحدده، وذلك لوضع الترتیبات
الضروریة لتنفیذه؛ 



وحیث إن تحدید تاریخ دخول أحكام ھذا القانون التنظیمي حیز التنفیذ، المندرج في إطار السلطة التقدیریة للمشرع، یجب أن یظل محكوما بقاعدة
التناسب ما بین المدة الزمنیة للإرجاء وما یقتضیھ إنفاذ شروط وكیفیات مستجدة لممارسة حق یكفلھ الدستور؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادة 33 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛
وحیث إن المواد 4 و7 و22 و31 لا تثیر أي ملاحظة من طرف ھذه المحكمة، ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛ 

لھذه الأسباب:

أولا: تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 97.15 بتحدید شروط وكیفیات ممارسة حق الإضراب لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات
المتعلقة بالمواد 1 و5 و12؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.   

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 11 من رمضان 1446
(12 مارس 2025)

الإمضاءات

محمد أمین بنعبد الله

           محمد بن عبد الصادق         محمد الأنصاري                 لطیفة الخال

        الحسین اعبوشي               محمد علمي                     خالد برجاوي

       أمینة المسعودي         نجیب أبا محمد     محمد قصري          محمد لیدیدي


